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 ورقـة عمل عن منتدى الحكم الرشيدالقوانين.. ما الذي يمنع تطبيق 

 
ئية. وذهب جتماعية والبيلا يختلف اثنان على انّ لبنان غارق في الفساد منذ الاستقلال، ودفع اللبنانيون ثمن ذلك غالياً على الصعد الاقتصادية والسياسية والا

وية لهيئات الرقابة، لمعرفة تواضع في مكافحة هذا المرض المتفشّي. وتكفي مراجعة التقارير السنالبعض الى الحديث عن ثقافة للفساد، في ظلّ أداء رسمي م
 حجم الفساد السائد في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر المؤسسات الحكومية.

 وزاري او مشاريع الأحزاب والتيارات من تحديد مكافحة الفساد هدفاً السياسية منذ الاستقلال تؤكّد تجذّر الفساد. ويكاد لا يخلو بيان انّ التصريحات والمواقف 
 لها.
  

ورة وضع حدّ للفساد، وطالب المجتمع الدولي والهيئات الاقتصادية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في اكثر من مناسبة، السلطات اللبنانية بضر 
ن الواقع السائد في لبنان، مشيراً في مقابلة ت الاقتصادية والمالية. وانتقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو ووضعت ذلك شرطاً من شروطها لتقديم المساعدا

 «.حلف قائم بين الفساد والترهيب»الى  2021كانون الثاني  29صحافية في 
  

من اولوياتها، ولم يتردّد المشاركون في الاعتصامات مطلب مكافحة الفساد أولوية  2019تشرين الأول  17ورفعت التحرّكات الشعبية التي انطلقت في 
 ، في اشارة الى انّ الفساد معمّم على الطبقة السياسية بأسرها.«كلّن يعني كلّن»ت عن تسمية الفاسدين بأسمائهم، وطرحوا شعار والاحتجاجا

  
 رأسها مكافحة الفساد والوقاية منه.ولم يعد سراً، انّ معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان تستدعي إصلاحات عاجلة على 

  
 لكن الواقع يشير الى انّ مدى الفساد اوسع من ذلك، كونه«. إساءة استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة»ماهيّة الفساد: عرّف البنك الدولي الفساد بأنّه  -1

غير المشروع والتعيينات الإدارية المبنيّة على الزبائنية  العام والإثراءفي صفقات الشراء يتضمن عمليات صرف النفوذ والرشوة والاختلاس والتحايل والتلاعب 
  ل في القطاع العام.وكلّها تشكّل خروجاً عن القوانين والأنظمة والقواعد الأخلاقية التي يجب ان تحكم العم… من الكفاءة والجدارةبعيداً 

  
الصفقات العمومية من جهة، ومع  يالخاص من خلال التهرّب الضريبي والتواطؤ بين المتعهّدين فولا ينحصر الفساد بهذا القطاع، لا بل هو موجود في القطاع 

 …موظفي ومستخدمي القطاع العام من جهة اخرى، والتحايل على النصوص القانونية، والتهرّب من الواجبات
  

 137لية المرتبة سائد. وقد احتل لبنان بحسب آخر تصنيف لمنظمة الشفافية الدو وتشير تقارير الهيئات الدولية المعنيّة بموضوع الفساد الى الواقع اللبناني ال
 . 180عالمياً من اصل 

  
جراءات، في اطار العمل على تحقيق الهدف ال -2  منشود.لبنان ومكافحة الفساد: تفرض مكافحة الفساد قيام منظومة شاملة عبارة عن مؤسسات وقوانين وا 
  

 لت لاحقاً الى وزارة للتنمية الادارية.ري في تسعينيات القرن الماضي، تحوّ حداث وزارة للإصلاح الاداوفي هذا السياق، يأتي است
  

دولة اخرى، الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبموجب هذه  178مع  2009نيسان  22وبرز التزام لبناني قانوني دولي، من خلال انضمام لبنان في 
يوية بهدف مكافحة الفساد. كما التزمت تقديم تقارير حول التدابير التي اتخذتها لدولة اللبنانية إدخال مجموعة من الإصلاحات القانونية البنالاتفاقية تعهّدت ا
 تنفيذاً لالتزاماتها .

  
د، ولو تمّ إقرار الكثير من القوانين المرتبطة عاماً على هذا التطوّر، يمكن القول انّ لبنان لم يقدّم الكثير عمليّاً في اطار مكافحة الفسا 12وبعد مرور 
 .بالموضوع

  
ت، في حال وُجدت الإرادة الدولة الغنيمة: من المؤكّد انّ العلّة ليست في القوانين، ويمكن مكافحة الفساد من خلال تطبيق القوانين القديمة والجديدة التي أُقرّ  -أ

 الإفلات من العقاب والتحايل على القانون هي السائدة. نّ ثقافة دولة المؤسسات مفقودة، وفي المقابل، انّ ثقافةالسياسيّة لذلك. ويجمع القانونيون على التأكيد ا
  
 



الاستفادة شخصيّاً واحد من الأمور المسؤولة عن استفحال الفساد، هو نظرة غالبية السياسيين الى الإدارات والمؤسسات العامة، على انّها غنائم حرب ينبغي 
ب والتيارات الى تعيين الأزلام والمحاسيب في المواقع الادارية متى أتيح لهم ذلك، لضمان معزل عن المصلحة العامة. وهكذا يتطلع السياسيون والأحزامنها ب

 حصولهم على خدمات لهم ولمناصريهم بمعزل عن القانون.
  

 ان يشتغل بالأمور السياسية، او ينضمّ الى الأحزاب السياسية او يحمل»ف على الموظ 1959/ 112من المرسوم الاشتراعي  1الفقرة  - 15حظّرت المادة 
اديّة، وهو ما ادّى الى توجيه ومع نهاية الحرب وانضمام امرائها الى الدولة، صار الانتماء الحزبي شرطاً للتعيين في المواقع الادارية القي« . اشارة حزب ما...

 ضربة قاسية للإدارات والمؤسسات العامة.
  

ادواراً كبيرة في قيام  يحفل التاريخ بأسماء موظفين وكادرات قيادية في الادارة العامة خلال الفترة الشهابية، كفؤاد بطرس والياس سركيس وفريد الدحداح، لعبت
 مؤسسات حكومية منتجة وخلّاقة.

  
، على الرغم من وجود قرار لمجلس الوزراء بمنع التوظيف 2018العام شخص في  5000لأمثلة الفاقعة على التخريب المتعمّد للإدارة العامة، توظيف ومن ا

شهر من الانتخابات ، والتي اعتبُرت رشوة انتخابية قبل ا2017له المختلفة. كما انّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في العام على اشكا
 النيابية، يندرج في الإطار ذاته.

  
الف موظف ومستخدم ومتعاقد وأجير ... بحسب التقديرات، لكن احداً من المعنيين في الدولة اللبنانية لا يملك رقماً  320ام اليوم حوالى يعمل في القطاع الع

طلوب عند اجهزة الرقابة نة الاقتصاد والتخطيط النيابية سابقاً نعمة افرام، الذي لم يجد الرقم الممحدّداً ودقيقاً حول عدد الموظفين. واختبر هذه الحقيقة رئيس لج
 المعنيّة.

  
، تفرض 1959الواقع الإداري السائد: يتولّى التفتيش المركزي مهمات رقابيّة على عمل العاملين في القطاع العام. وهو يعمل بملاك يعود الى العام  -ب 

مل على تهميش الأجهزة الرقابية، ومنها التفتيش، وتقزيم دورها. وتكفي لتطورات الحاصلة تعديله جذريّاً. يُضاف الى ذلك، انّ الإرادة السياسية تعالتغيّرات وا
مكافحة »ة في ندوة قام المتعلّقة بالجهاز العامل في التفتيش، لإعطاء فكرة عن الوضع الكارثي فيه. يقول رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّ الأر 

ألف موظف 130لى ادارة ومؤسسة عامة يعمل فيها حوا 150بلدية و 1100يقوم بمهام الرقابة على ، انّ التفتيش «الفساد: ما الذي يمنع تطبيق القوانين؟
مهندسين في التفتيش الهندسي،  7لي، ومفتشين ماليين في التفتيش الما 10مفتشين إداريين في التفتيش الاداري، و 10ومستخدم. تتمّ الرقابة من خلال 

  معهداً تقنياً. 350مدرسة رسمية و 1350 مفتشاً تربوياً بمهام الرقابة على 16زراعيين في التفتيش الزراعي. ويقوم  وطبيبين في التفتيش الصحي ، ومهندسين
  

 وعلى الرغم من كل المطالبات والمراجعات التي قام بها عطيّة لمعالجة الأمور، لم يحصل الّا على وعود بقيت حبراً على ورق.
  

 111رض القوانين وخصوصاً المرسومان الاشتراعيان احترام المسار الإداري للمعاملات. تفيقلّ خطراً عمّا سبق، هو عدم العطب الإداري الآخر الذي لا 
، ان تُرفع المعاملات من أدنى السلم الاداري الى أعلى الهرم، وهذا امر أساسي، حتى يبدي كل موظف رأيه بحسب 1959الصادران في العام  112و

يتوجّب على الموظف بشكل عام ان »ة بواجبات الموظفين التالي: المتعلق 2الفقرة  -14تمّ مخالفة رأيه من قِبل رئيسه، تفرض المادة الاختصاص. وعندما ت
الموظف ان حالة، على يخضع لرئيسه المباشر وينفّذ اوامره وتعليماته، الّا اذا كانت هذ الأوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة. وفي هذه ال

بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات الّا اذا اكّدها الرئيس خطيّاً، وله ان يرسل نسخاً عن المراسلات الى ادارة  يلفت نظر رئيسه خطيّاً الى المخالفة الحاصلة، ولا يُلزم
ت بمكتب الوزير ومستشاريه، وتُختزل الإدارة بهم، وهذا مظهر وعوض هذا المسار الإداري الواقعي، يُختصر العمل الإداري في غالبيّة الوزارا«. التفتيش المركزي

 ن مظاهر الفساد.فاقع م
  

ء مراكز التنظيم المدني ويكتمل الخراب الواقع بتكليف موظفين بمهام ومواقع ومراكز خلافاً للقوانين. وعلى سبيل المثال، فإنّ جميع أمناء السجل العقاري ورؤسا
نّ تكليفهم مرتبط بقرار الوزير وحده، الذي يمكن له ان يكلّف من  مواقعهم بالتكليف لا بالأصالة، ممّا يفقدهم الحصانة المطلوبة، لأوالقائممقامين، يشغلون حالياً 

 بين يدي الوزير.« عبداً »يشاء ساعة يشاء في أي موقع من المواقع. والنتيجة انّ الموظّف المكلّف يصبح 
  

 ديدة اتخذّها مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.اليوم بالتكليف، خلافاً لقرارات ع وغالبية مراكز الفئة الأولى مشغولة
  



قاضياً متهمين  18التفتيش القضائي ملفات لـ وتلعب التدخّلات السياسية دوراً كبيراً في الفساد الاداري. ويروي وزير العدل السابق ابراهيم نجار، انّه أحال على 
 !18في النتيجة، اقتصر الأمر على فصل قاضٍ واحد من القضاة الـ انّ تدخّلات سياسية واسعة جرت معه لمنعه من السير بالمحاسبة. و  بالفساد، مشيراً الى

  
لتدخّل في عمل ودفعه الى ا« برطلته»، لم يجرؤ فيه على ذكر جميع المحاولات التي تعرّض لها لـ «في وزارة العدل»كما يشير نجار الى انّه أعدّ كتاباً بعنوان 

 القضاة واستصدار قرارات معيّنة.
  
نفقات بشكل مخالف لقانون المحاسبة العمومية، ويتحوّل المشروع الى اكثر من الواقع المالي: هناك الكثير من المشاريع التي يتمّ اللجوء فيها الى تجزئة ال -ج

دور لإدارة المناقصات ورقابة ديوان المحاسبة. ويتمّ إجراء الكثير من الصفقات في ادارات  مليون ليرة، لتفادي اي 75مشروعاً احياناً، قيمة كل واحد منها  50
 مخالف للقوانين والأنظمة. ومؤسسات عامة خارج إدارة المناقصات بشكل

  
 لرقابة، ولا تتقيّد بها.كما انّ هناك عدداً كبيراً من الإدارات والمؤسسات العامة لا تحترم قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة واجهزة ا

  
ال عون مرات عديدة في أحاديث له. وعلى سبيل المثال، وتتضمّن الموازنات السنوية اعتمادات مالية لعدد من الجمعيات الوهميّة، تناولها رئيس الجمهورية ميش

موازنة العامة، من دون اي نشاط ذي قيمة لهما. وفي الإطار تستفيدان من تمويل سنوي في ال« القرنفلة البيضاء«و« تحسين نسل الجواد العربي»كانت جمعيتا 
 موازية لنشاطات إدارات الدولة. نفسه تندرج الجمعيات التي تديرها زوجات السياسيين، وهي تقوم بنشاطات

  
 ة نهب أموال المودعين في المصارف.ويفرض هذا الواقع إجراء تدقيق جنائي شامل، لتحديد كيفية إنفاق المال العام والمسؤوليات في ذلك، ومعرفة كيفي

  
 الشقّ القانوني

  
ي المنظومتين الاقليمية والدولية لمكافحة الفساد ووضع استراتيجية واضحة لذلك، كما القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد: ينبغي على لبنان الانخراط بقوة ف -3

ود منها. ويجب تشجيع السياسيين الاصلاحيين والمواطنين والهيئات المدنية المعنية على العمل ينبغي إقرار القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، وتطوير الموج
عدد من القوانين الهادفة الى مكافحة الفساد والوقاية منه، فإنّ الأمور بحاجة الى عمل كثير على الصعيد القانوني. وحتى لتحقيق هذا الهدف. وعلى رغم إقرار 

جود وانين التي نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة سابقاً لم تقُر بعد، كما ان بعض القوانين الموجودة بحاجة الى تطوير لو الآن هناك الكثير من الق
 ثغرات واضحة فيها تجعلها قاصرة عن تحقيق الهدف المَرجو منها.

  
 ومن ابرز القوانين التي تمّ اقرارها ما يلي:

  
 القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وما تزال الأمور تراوح مكانها لجهة تشكيل المتعلق بمكافحة الفساد في :2020 /175القانون رقم  -أ 

 الهيئة.
  

تطبيقية : ما زال غير مطبّق في العديد من الإدارات والمؤسسات العامة على رغم صدور المراسيم ال2017قانون حق الوصول الى المعلومات في شباط  -ب 
مات الخاصة بالعقود والصفقات على سبيل له. كما لم تعيّن غالبيّة الوزارات موظفاً مسؤولًا عن اعطاء المعلومات. وبالتالي، فإنّ وصول المواطنين الى المعلو 

لقة بإنفاق المال العام، من اجل إتاحة المجال امام المثال ما زال متعذّراً، في حين ان العديد من الدول الديموقراطية تعتمد موجب النشر للعديد من الشؤون المتع
 الرقابة والمحاسبة.

  
خص من ممارسة الحق في الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الادارة او المؤسسة العامة وأبرز ما ينص عليه القانون المذكور هو تمكين كل ش

لقضاء والبلديات والهيئات المستقلة والشركات المخصخصة. وتمّ اعتبار الحظر استثناء مع حصره بقائمة المعنية، والتي جعل القانون إطارها واسعاً يشمل ا
على موجب النشر الحكمي للتقارير والمستندات الادارية، خصوصاً ما يتعلّق بالمال العام الذي يتمّ انفاقه. وعلى رغم ان البعض ربط  محدّدة. كما نصّ القانون

رات وقرارات لوصول الى المعلومات بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الّا ان مجموعة آراء استشارية صادرة عن هيئة التشريع والاستشاتطبيق قانون حق ا
 عديدة صادرة عن مجلس شورى الدولة اكدت عدم اشتراط وجود هذه الهيئة او اقرار المراسيم التطبيقية لتنفيذ هذا القانون.

 
 نون يعود الى عدم وجود ارادة سياسية بذلك.عدم تطبيق القاومن الواضح ان 



  
 ، ويرتبط وضعه موضع التنفيذ بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.2018قانون حماية كاشفي الفساد: تم اقراره في ايلول من العام  -ج 
  

ور: الحماية الشخصية والقانونية لكاشفي حالات الفساد، تقديم الحوافز أم 3. ويتناول ة للكاشفين عنهويعتبر اساسياً في مكافحة الفساد لتأمينه الحماية القانوني
ة بالقدح والذمّ بحق كاشفي الفساد المالية والقانونية لهم والتي تمثّل جزءاً من الأموال التي توفّرها الدولة او تستعيدها، والحد من اساءة استعمال الملاحقات المتعلق

فير الحماية للكاشفين في ما يتعلّق بأمنهم الشخصي والحفاظ على وظائفهم. كما يشكّل حماية وحافزاً في الوقت ذاته عند ت الفساد، وتو الاعلان عن حالاعند 
 من يريد الابلاغ عن حالات فساد امام الهيئات الرقابية، لا سيما الاعلاميين.

  
ر ما يعيق التحقيقات والملاحقات في جرائم الفساد ندرة الأدلة وصعوبة تقديم شهادات ائد، اذ ان اكثع اللبناني السوتأتي اهميّة هذا القانون انطلاقاً من الواق

ن أدلّة وبراهين. وفي الشهود، الذين يخافون على حياتهم او وظائفهم ومصالحهم. كما ان لا شيء يشجّعهم او يحفّزهم على الادلاء بشهاداتهم وتقديم ما لديهم م
 ميين من ملاحقتهم بجرم القدح والذمّ بعد كشفهم معلومات عن حالات فساد موثقّة.عديد من الاعلاالإطار شكا ال هذا
 
منها  20. وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان نَصّت في المادة 2020قانون الاثراء غير المشروع: أقرّ في ايلول من العام  -د

تنظر كل دولة طرف، وفق دستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية غير المشروع بحيث  على مكافحة الإثراء
ا قياساً الى حجم ة لا يستطيع تبريرهوتدابير اخرى لتجريم الموظف في القطاع العام لتحقيقه إثراء غير مشروع، اي زيادة املاكه العينية وغير العينيّة زيادة كبير 

 خله المشروع.د
  

نفاق المال العام لا سيّما في وفي المقابل، هناك العديد من القوانين التي جرى العمل على سنّها واقرارها، وبينها قانون الشراء العام الذي يمثّل نقلة نوعيّة في ا
اء في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، والادعاء امام ى جميع عمليات الشر املة في الرقابة علالصفقات العمومية، ويعطي ادارة الشراء العام صلاحية ش

 القضاء عند وجود مخالفات.
  

 ، ولم يتّخذ اي امر إجرائي بخصوص تطبيقه حتى الآن.2021آذار  29قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي أقرّ في  -هـ 
  
دون وجود دولة القانون، التي تظهر من خلال فرض الالتزام بالقوانين والأنظمة، ووجود  ن مكافحة الفساد منفحة الفساد: لا يمكالخطوات المطلوبة لمكا -4

لك ن. ويعبّر عن ذقوات شرعية مسلّحة قادرة، وقضاء مستقل، وجباية الضرائب... وهي كلّها امور غير موجودة في لبنان، حيث تسود اليوم ثقافة تجاوز القانو 
مين بياخد » ، «الإيد اللي ما فيك عليها بوسا ودعي عليها بالكسر»، «الكذب ملح الرجال»، « الشاطر بشطارتو»ة كـ من التعابير الشعبيمن خلال مجموعة 
 «...امّي بيصير عمّي

  
ادرات عمليّة في هذا ل العام. وللجامعات مبالقوانين وحماية الما يؤدي المجتمع المدني بكل مكوناته دوراً اساسياً في ارساء ثقافة مكافحة الفساد والتزام احترام

 ALDICالتابع لها، اللذان أطلقا مع الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين  OFPالمجال، منها مبادرة جامعة القديس يوسف ومرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد 
)مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية( المنفّذ من قبل الوكالة الفرنسية  ACT، كجزء من مشروع «وبيمنفّذة بدعم من الاتحاد الأور « ضد الفساد»حملة بإسم 

. وتجمع هذه الحملة المجتمع المدني اللبناني والقطاع الخاص بهدف محاربة الفساد وتعزيز الشفافية  EXPERTISE FRANCEللخبرة الفنية الدولية 
 ».الاعلان المواطني ضد الفساد »ملية، بينها توقيع س يوسف لقيادة انشطة عب طلاب من جامعة القديوالحصول على المعلومات. وتم تدري

  
 ينبغي للخروج من واقع الفساد السائد إرساء ثقافة احترام القانون والخضوع لأحكامه. وتنطلق المكافحة من الخطوات التالية:

  
ه، وشخصيات من مختلف الطوائف والمناطق تخوض الانتخابات النيابية على اساسالتوافق على برنامج سياسي جدّي لإقامة دولة القانون تلتزم به قوى  -أ 

 ق المطلوب.وتسعى الى تطبيقه في حال وصولها الى الندوة النيابية، من دون قوة سياسية وازنة تعمل من داخل المؤسسات لا سبيل للتغيير العمي
 

مفروض، ويقتصر هذا الدور على اً بدور الرقابة السياسية عل مستوى الهيئة العامة كما هو تطوير الدور الرقابي لمجلس النواب الذي لا يضطلع حالي -ب 
لا ترفع تقارير عن الأعمال الرقابية للجان  عمل بعض اللجان النيابية ومبادرات فرديّة لعدد من النواب الاصلاحيين. ويبقى تأثير هذا العمل معدوماً طالما

 والنواب، الى الهيئة العامة.
  



اقل من جلسة في السنة الواحدة، فيما هو في برلمانات الدول الديموقراطية مرّة  1992ويبلغ معدّل جلسات الأسئلة والأجوبة في مجلس النواب اللبناني منذ العام 
 في الأسبوع.

  
لعائدة لها، واستعانة اللجان النيابية بجمعيات المجتمع ر الرقابي للمجلس من خلال مناقشة واقرار الموازنات العامة وقطع الحسابات اومن الضروري تعزيز الدو 

ي من خلال تشكيل رات تعزيزاً لنوعيّة وفعالية التشريع لا سيّما في حقول المال وادارة المال العام والفساد. كما يمكن تعزيز الدور الرقابالمدني وأصحاب الخب
اعمالها الى الهيئة  ولها ان تستعين بمن تشاء من الخبراء، على ان ترفع تقريراً نهائياً بنتيجة لجان نيابية متخصصة للتحقيق في ملفات محدّدة عند الضرورة،

 العامة.
  

تعطيل تطبيق القانون من خلال عدم اصدارها، ويمكن الاستعانة اعتماد مقاربة تشريعية تقوم على اقرار القوانين مع المراسيم اللازمة، بحيث لا يتمّ  -ج 
 المدني في هذا الاطار. بخبرات المجتمع

  
موضع التطبيق. والوسيط هو شخصية مستقلة لا تتلقى التعليمات من سلطة وتنحصر مهامه  2004وضع قانون وسيط الجمهورية الصادر في العام  -د 

ت العامة بسرعة، وحلّ الخلافات التي قد مع الادارة، وتَلقّي الشكاوى منه ومساعدته على نيل حقوقه والحصول على الخدما بالسعي لتسهيل معاملات المواطن
 من المواطنين.تنشأ عن هذا التعامل، وتقريب الادارة 

  
 القانون. نواب لوسيط الجمهورية يساعدونه في اداء مهامه، ومن الضروري الاسراع في تفعيل هذا 5يلحظ القانون 

  
شاء الهيئة الوطنية المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وان 175/2020لقانون رقم وضع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد موضع التنفيذ، وهي: ا -هـ 

 ة الأموال المنهوبة.لمكافحة الفساد، قانون حق الوصول الى المعلومات، قانون كاشفي الفساد ، قانون الشراء العام، وقانون استعاد
  
عرّف بشكل واضح مع الأحكام العقابية لمشروع لجهة النصّ على جرم الإثراء غير المشروع بحيث يتطوير عدد من القوانين ابرزها قانون الإثراء غير ا -و 

 المناسبة.
  

يرات السياسية عن الجسم القضائي، ونزاهة القضاة على حد سواء. ولن تحقيق استقلالية القضاء: ترتبط مكافحة الفساد بتحقيق هذه الاستقلالية وابعاد التأث -ز 
 دارة والعدل سريعاً.ور من دون ذلك. وعليه، يجب اقرار قانون استقلالية القضاء الموجود لدى لجنة الاتستقيم الأم

  
اد في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، واعادة النظر بملاكاتها تعزيز دور الهيئات الرقابية واعطاؤها الصلاحيات والامكانات المطلوبة لمكافحة الفس -ح 

 ديثها وفقاً للمقتضيات.القديمة وتح
  

كما تمارس  يمارس الوزراء والمديرون العامون وسائر الموظفين القياديين سلطة الرقابة والمحاسبة على الموظفين الخاضعين لهم، كلّ بحسب صلاحياته،
 الهيئات الرقابية هذه السلطة، وهي:

  
 ديوان المحاسبة. -
 هيئة التفتيش المركزي. -
 دنية.مجلس الخدمة الم -
 يا.هيئة التأديب العل -
  

اعمالها بما يجنّب الادارات ويتحقق تعزيز هذا الدور بإبعاد التأثيرات السياسية عن هذه الهيئات، وتطوير القوانين المتعلقة بها لجهة إيجاد الرقابة الوقائية في 
وتحديثها في ضوء المتغيّرات التي  1959في العام  ملاكات الموضوعة بغالبيتهاوالمؤسسات العامة والبلديات الوقوع في المخالفات. كما ينبغي اعادة النظر بال

 ة.حصلت والدور العصري للادارة. ويجب وضع آليّة للتعيين في مراكز الفئة الأولى قائمة على اعتماد الكفاءة بعيداً عن التأثيرات السياسي
  

جراؤه في ا -ط  مة والسير به حتى النهاية، لتحديد مكامن الفساد والفاسدين، ومعرفة كيفية لادارات والمؤسسات العاإستكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وا 
 ، وكيفيّة ضياع مدّخرات المودعين في المصارف، واعلان نتيجة التدقيق للرأي العام بكل شفافية.1992انفاق مليارات الدولارات في لبنان بدءاً من العام 



  
المعاملات وقيام الحكومة الالكترونية. ومن شأن هذا التبسيط، والغاء الاتصال المباشر بين المواطن والقائم  طرية اصلاحية لجهة تبسياقرار اجراءات ادا -ي 

الموضوع ان  ون بهذابالوظيفة في القطاع العام او الحَدّ منه، ان يلغي او يخفّف من اعمال الرشوة واساءة استخدام الموقع الاداري لمنافع خاصة. ويرى معني
 اشهر فقط. 6ارة اللبنانية الى الكترونية ممكن خلال تحويل الاد

  
 الخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد:

  
 وضع برنامج سياسي جامع لإقامة دولة القانون

 تطوير الدور الرقابي لمجلس النواب
 اقرار القوانين مع مراسيمها التطبيقية

 تطبيق قانون وسيط الجمهورية
ad 

 افحة الفسادانين المتعلقة بمكالقو  تطبيق
 إستقلالية القضاء

 تعزيز دور الهيئات الرقابية وتطويرها
 اجراء التدقيق الجنائي

 تبسيط المعاملات الادارية وقيام الحكومة الالكترونية
  

 مؤسسة كونراد اديناور -جامعة القديس يوسف  -منتدى الحكم الرشيد 
 

 
 
 
 

 


